القرار رقم ( 2089 / ل ) لعام 2002 - المتضمن كيفية استيفاء اللصيقة القضائية

المادة 1 

 يعدل الجدول رقم ( 1 ) المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من المادة ( 3 ) من قرار وزارة العدل رقم ( 621 / ن ) تاريخ 13 / 4 / 2002 م بحيث يصبح كالتالي :
توضع اللصيقة القضائية على :
1- كل طلب واستدعاء دعوى أو طعن يقدم إلى القضاء العادي والدوائر القضائية والقضاء الإداري والجمركي .
2- كل طلب للحصول على صورة مصدقة من الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الصادرة عن المحاكم .
3- كل تقرير خبرة مقدم من الخبراء في الدعاوى القائمة أو في قضايا التحكيم ، وتستوفى اللصيقة في هذه الحالة من الخبراء .
4- استدعاء إيداع أحكام المحكمين إلى الدواوين القضائية .
5- طلبات وضع إشارة الدعوى أو الحجز الاحتياطي أو طلبات رفعها .
6- طلبات الاشتراك بالمزايدات بالإحالة القطعية والدفاتر التجارية والعقود التي يتم التأشير عليها من المحكمة المختصة .
7- الوكالات المنظمة لدى كاتب العدل والإنذار بالعزل وجميع الوثائق الصادرة عنه وصورها المصدقة .
8- وثائق التسوية ووقف الملاحقة للمخالفات الجمركية ومكتب القطع والحراج والتبغ وغيرها التي تبرز للمحاكم .
9- طلبات إجراء عقود الزواج وطلبات تثبيت الزواج وطلبات تثبيت المخالعة الرضائية وطلبات الحصول على وثائق حصر الإرث الشرعي والقانوني .
10- توضع لصائق قضائية بقيمة 10% من أتعاب المحكمين من قضاة الحكم والنيابة العامة ومجلس الدولة ومحامو إدارة قضايا الدولة على قرارات التحكيم .

المادة 2 

 يستثنى من أحكام هذا القرار :
أ . الجهات المعفاة من الرسوم القضائية .
ب . المعانون قضائياً .
القضايا العمالية التي تقدم إلى محاكم العمل في القضاء العادي المعفاة من الرسوم أصلاً .
ج . قضايا التسريح العمالي والتوفيق العمالي المعفاة من الرسوم أصلاً .
هـ . قضايا النفقة وتقرير المحكمين في القضايا الشرعية .
و . كافة الطلبات المقدمة في قضايا الأحداث .
ز . مذكرات الدعوة بكافة أنواعها .
ح . وثائق دائرة الأيتام والطلبات المتعلقة بها .
ط . كافة الطلبات المتعلقة بإخلاء سبيل الموقوف بكافة مراحلها .
ي . الطلبات الشفهية التي تقدم خلال إجراءات المحاكمة أو في الملف التنفيذي .
ك . كافة صور الوثائق المصدقة لدعوى المخاصمة .
ل . طلبات زيارة السجناء في السجن .

المادة 3

 يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، يعتبر نافذاً من تاريخ 5 / 6 / 2002 م 
دمشق في 25 / 3 / 1423 هـ الموافق 5 / 6 / 2002 م 

وزير العدل 
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